كان كلامنا المتقدم في بيان ما ينبغي أن يقال من ناحية ما يستفاد من الأدلة في عالم الإثبات، هل أننا نستفيد إجزاء المأمور به اضطراراً عن الاختياري أم لا؟ 
وقلنا: أولاً، إن كان المأمور به اضطراراً هو فرد من الماهية، مثل الصلاة مضطجعاً أو جالساً عن الصلاة قائماً، فهنا نستظهر من الأدلة بالمنظور العرفي غير الدقي، في شرحنا، نحن شرحناه بهذه الكيفية، نستظهر أن الإتيان بالمأمور به اضطراراً لا يستفاد منه الإجزاء، باعتبار أن الإنسان المكلف لا يجوز له أن يعجز نفسه ليأتي بالبدل الاضطراري، وهذا كاشف عن أن الملاك للاختياري لا يستوفى بالاضطراري، بخلاف الصلاة في السفر، باعتبارها بدلاً تام البدلية، فيسوغ للإنسان أن يحقق موضوع صلاة القصر، ولذلك الصلاة بركعتين تجزئ عن الصلاة بأربع، ولا إشكال فيه، وهكذا الحال إذا كان البدل ليس بفرد من الماهية، كالاستغفار لمن لم يتمكن من الإتيان بإحدى خصال الكفارة الثلاث، نفس الكلام المتقدم يقال فيه، ومعنى ذلك أنه إذا تمكن المكلف من الإعادة يجب عليه أن يأتي بالاختياري لاستيفاء ما فاته من ملاك أو من مصلحة.

إن قلت: إن الدليل دل على مشروعية الإتيان بالمأمور به اضطراراً!

يقول: دلالة الدليل على المشروعية ما تتنافى مع ما تقدم من الكلام، لأنه مجرد ماذا؟ الدلالة على المشروعية يقول لنا أنه يسوغ لك أن تأتي بالبدل الاضطراري، لكن لا تبين لنا وفاء البدل الاضطراري بتمام ملاك الاختياري.

وإن كان الدليل، لا، هذا القسم الأول الذي قلنا أخذنا الدليل بمنظور عرفي غير دقي.

القسم الثاني ما هو؟ المنظور العرفي بنحو دقيق، وهو أن نقول هكذا: إن الخطاب المتوجه للمكلف سيق لبيان إجزاء الاضطراري عن الاختياري، وحينئذٍ ماذا يصير؟ يصير الدليل المسوق يستفاد منه أن المأتي به اضطراراً يحقق الملاك للمأمور به اختياراً، المأتي به اضطراراً، يعني صليت مضطجعاً يكفي عن الملاك للصلاة الاختيارية...
أو يفي بمصلحة أهم الملاك، غير أنه لا يستفاد بعد وفاء دليل المأمور به الاضطراري بقاء مصلحة لاستيقاء ذلك الملاك الأقل الذي عبرنا عنه بخمسة عشر بالمائة، يكفي، وحينئذٍ في هذه الصورة الثانية يسوغ للمكلف أن يعجز نفسه وأن يهرق الماء، ليأتي بالبدل الاضطراري لوفائه عن المبدل اختياراً، أو لوفائه بالأعم الأغلب من الملاك، ما هو الذي يستفاد من الأدلة في مقام الإثبات؟ الماتن يقول: حسب الظاهر أن المستفاد من الأدلة هو النحو الثاني، يعني النحو الدقي، لماذا المستفاد من ذلك؟ يقول: لأنه في الأعم الأغلب المكلفون الذين يمتثلون التكاليف الشرعية مدار أسألتهم وأجوبتهم على هذا النحو الثاني، بمعنى أن المأتي به لو كان لا يجتزأ به لكان هناك ما شاء الله من الأسئلة، وتبارك الله من الأجوبة، لكن الذي يظهر أنه  لا توجد ما شاء الله من الأسئلة، ولا تبارك الله من الأجوبة، يعني دلالة على الكثرة، وإلا تبارك الله....
إذن استفدنا من خلال هذا العرض الذي قدمناه بالنحوين اللذين ذكرناهما أن الأسئلة والأجوبة بين المعصوم والمكلف يستفاد من النحو الثاني.

ثم قلنا لدينا قرينة على أن النحو الثاني هو المتعين، لماذا؟ يقول: لو كان النحو الأول هو المستفاد لما تم ما ذكرناه فيما تقدم، شنهو الذي ذكرناه فيما تقدم؟ هو أنه عندما يقول لك تيمم صعيداً طيباً, يعني متى تيمم صعيداً طيباً؟ يعني إن لم تجد الماء في تمام الوقت، يعني إن وجده في بعض الوقت يجوز لك تتيمم صعيداً طيباً؟ لا، ومعنى ذلك أنك تنتظر وتتريث ليسوغ لك الإتيان بالبدل الاضطراري، وهذا دليل على أنه بعد أن يسوغ لك معناه أنه يجزئ، ويكون يحقق تمام ملاك المبدل، أو معظم ملاك المبدل، ولو كان يستفاد من الدليل، تيمم صعيداً طيباً، يعني بمجرد أنه يتعذر عليك، الكلام بتروح بتسافر مثلاً من الأحساء إلى الدمام، طلعت ما عندك ماء، قلت يالله خلنا نتيمم ونصلي، يالله بسرعة، ما تصبر حتى تصل إلى ابقيق مثلاً، لكان المستفاد هو النحو الأول من الدليل، يعني أنك بإمكانك أنك تتيمم وتصلي، وإن وجدت الماء بعد مرة ثانية تعيد، لا بأس، بس لأنه يستفاد من الدليل التريث والانتظار تمام الوقت، فمعناه أنه لما تأتي به عند عدم التمكن من الطهارة المائية يكون ذلك البدل اضطراراً وافٍ بتمام المبدل منه اختياراً، وحينئذٍ يتضح ما بيناه، أن إجزاء الاضطراري عن الاختياري هو المستفاد من الأدلة، من نفس الظهور للأدلة، عندما يقول فتيمم صعيداً طيباً نستفيد من هذا الدليل إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري.
وهذا الكلام الذي قلناه هو الأولى، وقد تكون هنا الأولوية التعيينية، لا ما قاله المحقق النائيني من الدليل العقلي، أن الإجزاء يستفاد من الدليل العقلي، لأنه قسنا الدليل العقلي في مقام الثبوت وتبين لنا عدم صلاحيته، وعدم تماميته.
بعد ذلك قلنا: إن هذا الكلام الذي أوردناه كله بحسب الأداء، هل يجب الإعادة مرة أخرى مع بقاء الوقت وارتفاع الاضطرار أم لا يجب؟ بحسب الدليل قلنا نستفيد أنه لا يجب، القضاء ماذا يقال فيه؟ قلنا أيضاً القضاء نستفيد من الأدلة أنه لا يجب القضاء، لماذا؟ لأن الأدلة نحن نستفيد منها أحد أمرين، واحد من أمرين، الأمر الأول، لاحظوا إن كان يفي الاضطراري بتمام الملاك فواضح بأنه ماذا؟ كما استفدنا نحن عرفاً أنه راح يجزئ، لأنه لا ملاك للإعادة بعد الإتيان بالمأمور به اضطراراً، إذ ملاكه تحقق، استوفي، جيء به، صح؟

وإن كان لا، ما قلنا إنه بهذا النحو، أنه يفي بتمام الملاك، بل قلنا بنحو ثاني، قلنا ماذا؟ موضوع القضاء ما هو؟ متى يجب القضاء؟ يقول الفقهاء بتحقق أحد أمرين، إما بصدق الفوت، وواضح من البيان الأول أنه لا فوت، مع الإتيان بالأمر الاضطراري المستوفي للملاك، لا يصدق الفوت، وإن كان النحو الثاني الذي يقول به بعض الفقهاء، أنه يستلزم تحقق الموضوع بهذا النحو الثاني، يستلزم وجوب القضاء، يقولون موضوع وجوب القضاء ما هو؟ عدم الإتيان بالواجب، أنت لما تأتي بالاضطراري، الواجب الاختياري أيضاً يصدق أنك ما أتيت به، يقول مع ذلك هنا لايجب القضاء، حتى على هذا المبنى الثاني، لماذا؟ لأن عدم الإتيان بالواجب عنوان يكشف عن معنون، ما هو المعنون؟ الواجب الذي ما أتينا به، يعني لم نحقق ملاكه، ليس عدم الإتيان بالواجب بنحو أنياب الأغوال، يعني ما له موضوع، هذا عدم الإتيان بالواجب الكاشف عن عدم تحقق الملاك، وقد قلنا إننا بالإتيان بالبدل الاضطراري حققنا ملاك المبدل اختياراً، فلا يصدق عند تحقق ملاك المبدل، لا يصدق عنوان عدم الإتيان بالواجب، لأن عنوان عدم الإتيان بالواجب لا يصدق إلا إذا كان كاشفاً عن عدم تحقق ملاك المبدل، وقد قلنا إن ملاك المبدل متحقق، وحينئّذ يتبين أنه كما لا تجب الإعادة داخل الوقت، فأيضاً لايجب القضاء خارج الوقت، لعدم صدق عنوان الفوت، ولعدم صدق عنوان عدم الإتيان بالواجب.

ثم إن الماتن (يحفظه الله) يقول نحن عندما ننظر إلى الأدلة راح يتبين لنا شيء في غاية الأهمية، وهو أنه إذا كان البدل الاضطراري على هذا النحو، كالصلاة مضطجعاً، والصلاة جالساً، ثم صلينا جالسين أو مضطجعين، ثم منّ الله علينا بالعافية، هل يجب علينا الإعادة أم لا؟ قلنا لا، حسب ما يستفاد من الأدلة في مقام الإثبات، لماذا؟ يقول: الآن نريد أن نصل إلى لماذا؟ هذه لماذا مهمة جداً، والسبب في ذلك يعود إلى أن الدليل الدال على مشروعية الصلاة مضطجعين وارد على الدليل الدال، وهو أقيموا الصلاة قائمين، وارد عليه، لماذا يعني؟ يعني يحقق موضوعاً جديداً، هذا الورود، وهكذا أيضاً إذا عندنا لا، ما يحقق موضوع، ليس مثل الصلاة مضطجعين، في بعض الأحيان قلنا ما يحقق موضوع، يصير بدلاً، لكن بشيء جديد، بعنوان جديد، مثل الاستغفار، ما مر علينا كذا؟ يقول: ما يخالف، فليكن ذلك، حكومة، ولذلك يقول أيضاً إذا استغفرنا ثم تمكنا من الإتيان بإحدى خصال الكفارة لايجب، لماذا؟ لأن الدليل الدال على مسوغية الإتيان بالبدل الاضطراري الذي ليس بفرد من الماهية يكون حاكماً على ذلك الدليل الدال على الإتيان بالمبدل اختياراً، حاكٍ...

وصل بنا الكلام إلى هذا المقام، عندما وصل الماتن إلى هنا قال (يحفظه الله): إلى هنا ولله الحمد كل شيء على ما يرام، والكلام تام، ولا يرد عليه نقض ولا إبرام، بيدا أن جميع ما تقدم إنما هو في صورة ما إذا كان التعذر للإتيان بالبدل في بعض الوقت، نحن الآن نريد ماذا؟ فيما إذا كان التعذر للبدل في تمام الوقت، كلامنا فرض، وقد كان الفرض فقط بحسب هذا التصور، أن نحن نريد نصلي بالصلاة مضطجعين أو قاعدين، ثم بعد أن صلينا شفينا وتعافينا، يعني هل نؤدي مرة ثانية، نعيد أم لا؟ كلامنا لا، الآن تمام الوقت متعذر، بعد، قلنا نحتاج إلى قضاء أو لانحتاج، يقول: هذا يحتاج اشوية لتسليط الضوء، حتى نشوف الكلام هل هو تام أم لا؟ 
يقول الماتن: لا يخلو المطلب من شائبة إبهام وعدم وضوح للقول بالإجزاء، وذلك طبقاً لما أوردناه نحن، طيب الآن أنا صليت مضطجعاً، وكنت معذوراً تمام الوقت، صح، لكن بمجرد أن انتهى الوقت ارتفع العذر، شفيت، قلنا يجب القضاء أو ما يجب؟ الدليل يقول ما يستفاد منه أنه لا يجب القضاء، لماذا؟ يقول: لوجود تصور أوردناه نحن، وهو لعله يكون الإتيان بالبدل الاضطراري يحقق فقط مصلحة الوقت في الفائت، والملاك للمبدل باقٍ على حاله، فيأتينا الدليل القائل إيت بالصلاة ليكون دالاً على ضرورة الإتيان بها خارج الوقت، إن قلت: حققنا البدل، قلت: صح، لكن البدل جيء به لتحقيق مصلحة الوقت، والملاك ما حققناه، فهل هناك في عالم الإثبات ما يدلل على أن البدل المأتي به عندما يكون التعذر في تمام الوقت يستفاد منه عدم وجوب القضاء في خارج الوقت أم لا؟ يقول: نعم، موجود عندنا، ما هو؟ يقول: شوف، نحن كما قلنا في النحو الأول، قلنا: إن المستفاد من الأدلة إثباتاً هو النحو الثاني، أيضاً نقول ههنا، طيب، لما يقول لنا الشارع تيمموا صعيداً طيباً، ونحن ما كان عندنا ماء في تمام الوقت، يعني هل نستفيد من دليل الشارع أنه يقول باعتبار أن الصلاة في أول الوقت تتحقق عليها وتترتب ألف حسنة، والصلاة في آخره، خمسمائة حسنة، حتى نحصل على مصلحة الخمسمائة، أو الألف حسنة التي في أول الوقت شرع لنا التيمم، لا، ما يستفاد من الأدلة ذلك، يستفاد من الأدلة أنه إيت بالصلاة عندما تكون معذوراً، لأن الصلاة العذرية، المعذور فيها المكلف يجتزأ بها عن الصلاة الاختيارية، الصلاة الاضطرارية تكون مجزئة، هذا الذي يستفاد من الأدلة، أليس كذلك؟ وحينئذٍ نقول لماذا يستفاد منها ذلك؟ نفس الكلام، إما لوفائها بتمام الملاك، أو بالمعظم من الملاك، بحيث لا يكون للشارع أمر بتحصيل ذلك الجزء الضئيل الباقي، إذ تحقق المعظم..

 طيب، أو لا، بعد نقول وجهاً آخر: الشارع رحيم، وقد ورد إشارة إلى هذه الفذلكة التي نريد أن نبينها، في بعض الروايات إن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، يعني مثل أنت أقول لك: صل!، تروح تصلي، أمر واجب، لا تفعل الشيء الفلاني!، تنتهي عنه، ما تفعل، لأنه حرام، أيضاً الله لما يقول لك: ذاك مباح، ما يحبك بعد أنك، يحب أنك خلاص تصير في فسحة من أمرك، لا تقول لابد أن آتي، حتى وإن كان مباحاً، لأني أنا اهوايه متدين، حتى المباح بأسويه واجباً، لا، هذا الله ما يحب، لأنه يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، فلما شرع البدل الاضطراري، يجب ماذا؟ يحب يسهل على العباد، ويجعلهم في فسحة من أمرهم، تقول لي: أنا الآن معذور تمام الوقت، معذور، لأنه ماء غير موجود، توضأت باقي عشر دقائق على المغرب، وصليت الظهر والعصر، وبعد أن صليت ظليت لي ربع ساعة جاء الماء، بأقوم أتوضأ ثانية حتى أصلي مرة ثانية، أتوضأ حتى أقضي، نحن كلامنا في القضاء نعم، أقول لك: اجلس بس اجلس، الله ما كلفك تروح تصلي، لا تصلي وخلك مرتاحاً، تقول أنا اهوايه متدين، فلتكن اهوايه متدين، بعد أنت تحب مصلحتك أكثر مما يحب الله لك المصلحة؟ الله شرع لك هذا، يعني مصلحة التسهيل دالة على عدم وجوب القضاء، يقول و الذي عنده شك من هذه الناحية ماذا يفعل؟ يقول الذي عنده شك من هذه الناحية يقدر يتمسك بإطلاقات الأدلة في المقام، يعني ما نشم منها ولا رائحة بسيطة من وجوب القضاء، فهذه الإطلاقات المقامية، بل هناك غفلة للمكلفين، ما يجيء المكلف عندما يقول له الإمام، أو يأتي التشريع مثلاً: (فتيمموا صعيداً طيباً)، صلينا وخلصنا، ما أروح أقول للنبي بعد: طيب أنا حصلت الماء بعد الوقت، أأقضي يا رسول الله؟ ما أحد يسأل أصلاً، وهذه الغفلة يستفاد منها شيء، حتى الغفلة يستفاد منها، لأن هذه الغفلة دليل على أن الإنسان يمشي مع طبيعة الشرع، والشرع يمشي مع طبيعة الإنسان، وبذلك لا يجب القضاء.
وهنا أمر، الماتن يقول يحسن الإلتفات إليه، أمر جدير قمن بأن نلتفت إليه، قمن جدير، ما هو؟   قمن بمعنى جدير كلاهما بمعنى واحد، يقول: عندنا الأدلة التي تأتينا، لما يقول لي مثلاً: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً)، ألتفت إلى هذه الأدلة، يعني إذا أنا أتمكن من أداء الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة بشرائطها وأجزائها وجبت عليّ، طيب وجبت عليّ، إذا اختل جزء أو شرط، كشرط الطهارة، وكان بالإمكان تعويض ذلك الشرط من ناحية البدل عنه، طهارة ترابية مثلاً، أستفيد شيئاً، وهو أنه يجب عليّ أن آتي بالبدل ويغنيني عن المبدل، لماذا؟ لأن العرف بالأدلة الإرتكازية ما يفهم تفكيك بين الشرط والمشروط، يقول بما أنه كانت الصلاة مشروطة بالطهارة الترابية، فلما انفكت الصلاة المشروطة، الشرط انفك عن المشروط، وصليت بطهارة ترابية الذي هو هذا، صليت به، فبعد خروج الوقت يبقى المشروط بالطهارة الترابية على حاله، إيت به مرة ثانية، أقول لك: الارتكاز على خلاف هذا، ما فيه انفكاك، يعني بمجرد أن هذه الطهارة المائية، زالت الطهارة المائية المشروطة، جاءت الطهارة الترابية، خلاص بعد ما يفهم العرف تفكيكاً، يعني أنك لو صليت متيمماً لاجتزأت بصلاتك، لأن الارتكاز ليس على التعدد والتفكيك بين القيد والمقيد والشرط والمشروط، بل على أن العرف يستفيد أن هذا شيء واحد، إما بهذا وإما بهذا، وحينئذٍ أيضاً من هذه الناحية، ومن هذه النافذة نستفيد عدم وجوب القضاء خارج الوقت.
تقدر بعد تجيء لنا بشيء جديد أيها الماتن؟ يقول: نعم أقدر بعد أجيء لك بشيء جديد، كل هذا ليؤكد على عدم وجوب القضاء..

غرض الشارع من التشريع كما قلنا، الشارع هذا أليس بحكيم؟ الحكيم له أغراض، أفعاله معللة بأغراضه، أغراضه تحقيق الملاك، الملاك ولله الحمد يتحقق بالأبدال الاضطرارية، ولذلك لسنا بحاجة بعد فهمنا العرفي من الأدلة بدلالتها على تحقق الملاك، لسنا في أمر يدعونا للقول بالقضاء، بل نحن في فسحة من أمرنا، ونجتزئ مكتفين بما أتينا به مضطرين، والحمد لله رب العالمين.
تطبيق:
وعلى هذا يبتنى ما تكرر منا ومن غير واحد من أن قرينة الاضطرار المناسبة لعدم وفاء الاضطراري بتمام ملاك الاختياري، كما تقدم تقتضي اختصاص مشروعية المأمور به الاضطراري بالتعذر في تمام الوقت، الذي شرحناه، لوضوح أن القرينة المذكورة إنما تقتضي ذلك لو استفيد من دليل مشروعيته الإجزاء، لقبح الاجتزاء ببعض الملاك، قبيح عقلاً أن يجتزأ ببعض الملاك، ومورد الغرض مع إمكان استيفاء الملاك بتمامه في آخر الوقت، هذا قلنا قبيح، يقول لك: انتظر، بعد يقول لك بما أنك تتمكن من الإتيان بالملاك بتمامه في آخر الوقت، يقول لك: بما أنك تتمكن من عشرين في المائة في أول الوقت، ما يخالف جئ بالعشرين في المائة، يصير؟ هذا نقض للغرض، لأنه ما يصير هدف الشارع استيفاء الملاك، وقد فرضنا أنه هو الغاية والغرض للشارع..

أما لو استفيد منه مجرد المشروعية، الذي قلنا الشق الثاني أو الشطر الثاني، في مقابل اللغوية فالقرينة المذكورة التي أوردناها لا تمنع من مشروعيته بالتعذر في بعض الوقت، لما عرفنا من عدم ملازمة المشروعية بالمعنى الذي ذكرناه للاجتزاء عن القول بالإعادة المستلزم لبعض الملاك، وليس كل الملاك.
 وقد ظهر مما ذكرنا أن استفادة الإجزاء من دليل مشروعية الاضطراري بمطلق التعذر، إذا لم يكن مستوعباً للوقت، من أي دليل مستفاد؟ من الدليل الوارد في عالم الإثبات، يعني من نفس الأدلة نستفيده، ليس من دليل عقلي في مقام الثبوت كما ذهب إلى ذلك المحقق النائيني...

هذا كله في الإعادة، وأما القضاء فعدم وجوبه في فرض كون موضوع الاضطراري مجرد التعذر وإن لم يستوعب الوقت يستفاد أيضاً من الأدلة العرفية، مما دل على عدم وجوب الإعادة، لان عدم وجوب الإعا دة حيث كان يستلزم وفاء الاضطراري بتما م الملاك أو ببعض الملاك مع عدم فعلية تعلق الغرض بالباقي، الذي سميناه المعظم، الذي قلنا يبقى خمسة عشر في المائة في الشرع، فهو يستلزم لعدم تحقق موضوع القضاء مع الإتيان بالبدل الاضطراري، لأنه إن كان هذا البدل الاضطراري وهو الصلاة عن تيمم كانت تفي بكل الملاك، خلاص بعد لست بحاجة إلى القضاء في خارج الوقت، وإن كان يفي بتسعين في المائة ويبقى عشرة، وهذا ماذا؟ يعني لا يتعلق بها غرض للشارع هذه العشرة الباقية...

لعدم تحقق موضوع القضاء مع الإتيان بالاضطراري في وقته، لأن موضوع القضاء هو أحد أمرين..

إن كان هو الفوت فهو لا يصدق عرف بالإضافة للمطلوب بعد حصول تمام ما هو مورد الغرض، الملاك تحقق قلنا، من ملاكه. 
وإن كان النظرية الثانية، هو عدم الإتيان بالواجب، فعدم الإتيان بالواجب قلنا عنوان يكشف عن معنون، وهو عدم الإتيان بالواجب باعتبار أنه ما تحقق الملاك، وإن هو عدم الإتيان بالواجب فالمراد منه خصوص ما يلازم فوت الغرض، يعني عدم تحقق الملاك، لفعلية تعلق الغرض به تعييناً، لأن الواجب إنما شرع لأجل تحصيل ذلك الملاك، وحيث قد حققنا الملاك بالبدل الاضطراري، فما فيه معنى للقول بوجوب القضاء..

ولو مع عدم فعلية الخطاب به لمانع من نوم أو نحوه، لا مطلق عدم الإتيان به ولو مع حصول غرضه ببدله المجزي عنه، يعني واضح نحن قد نقول بالقضاء، لكن لأنه ما تحقق الملاك، لأن نحن نمنا، لكن لما أتينا بالبدل الاضطراري، باعتبار أن هذا البدل الاضطراري حقق لنا الغرض فلا يصدق أنه لم نأت بالواجب، لأن عدم الإتيان بالواجب كاشف عن عدم تحقق الغرض، لأنه ليس عنواناً مجرداً، وإنما عنوان كاشف.
 وان شئت قلت: المأمور به الاضطراري إن كان واجدًا لعنوان الماهية، الذي مثل الصلاة قلنا مضطجعين أو نائمين، حال الاختيار والتى يكون فوتها أو عدم الإتيان بها موضوعاً للقض كالصلاة من جلوس عند تعذر الصلاة من قيام كان دليل تشريعه وارداً على دليل القضاء، لماذا ورود هنا؟ يقول: لأنه ينقح لفرد المأمور به حال الاضطرار، هذا الورود.
 وإن كان فاقدا للعنوان كان مرجع تشريعه إلى بدليته عن الماهية المذكورة، وحينئذٍ تأتي حكومة، ومن الظاهر حكومة دليل البدلية على دليل الواجب، حيث يكون مفاد دليل البدلية قيام الدليل الاضطراري هذا الاستغفار مقام إحدى خصال الكفارة، فلا يترتب معه أثر فوته أو يترتب عدم الإتيان به، وبذلك يكون حاكماً على دليل القضاء...

مضافاً إلى أن سقوط القضاء أولى عرفاً من سقوط الإعادة، يعني إذا كنا في حال الوقت لا يجب علينا أن نعيد، بعد إذا خرج الوقت يجب علينا أن نقضي؟ من باب أولى لا يجب، كما لا يخفى..

وأما إذا كان موضوع الأمر الاضطراري التعذر في تمام الوقت فإجزاؤه عن القضاء ليس بذلك الوضوح...

كما يأتي في تطبيقه إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

